كان كلامنا المتقدم فيما إذا كان ليس لدليل الواجب إطلاق يثبت الوجوب بعد التوقيت، وكان التوقيت لا يدلل على الانحصار، بمعنى أنه ليس بدخيل في الملاك كما عبرنا، فحينئذ ماذا نقول فيما إذا ورد بعد فوت الواجب، ورد دليل يقول لنا اقض ما فاتك!؟ نحمل هذا الوجوب ـ وجوب القضاء ـ على أي صورة من الصور المتقدمة؟ قلنا إما على الصورة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

 الصورة الأولى: أي جعلنا ما دل على التوقيت واجب في واجب آخر، مثل الصلاة والصلاة في المسجد، إنما أمر بالصلاة في المسجد من أجل إشغال المسجد أو أن الصلاة في المسجد من أجل علو درجة تلك الصلاة لمصليها، أو نحمله على الصورة الرابعة، بمعنى أن ما دل على وجوب القضاء يغاير سنخاً ما دل على وجوب الأداء، فالقضاء واجب آخر يختلف،  قلنا  إن المحقق النائيني (يرحمه الله) أورد كلاماً خلاصته: إن حمل ما دل على وجوب القضاء على الصورتين الأولى والثالثة يمكن ثبوته، ولكنه خلاف ما يظهر من الأدلة في مقام الإثبات، باعتبار أن ما يظهر من الأدلة في مقام الإثبات هو الحمل على الصورة الرابعة، إذ أن الصورتين الأولى والثالثة وإن أمكنتا ثبوتاً ولكننا لانستطيع أنن نحمل ما دل على وجوب القضاء عليهما، لماذا؟ لأن الظاهر من الأدلة أن التوقيت وأن القيد له دخل في الملاك، ولذلك يقول: ولا معنى للتدارك في الصورتين، الأولى والثالثة، والذي يكون له معنى لتداركه هو أي صورة من الصور؟ الصورة الرابعة.

وقد ناقش الماتن ما أفاده المحقق النائيني(يرحمه الله) بقوله: ماذا تريد أيها المحقق من قولك بتدارك ما فات لا معنى له؟ هل تريد من عدم وجود معنى له أن القضاء للواجب لا يتحقق به النقص؟

فنقول: إننا لو حملنا القضاء على المعنيين الأول والثالث، نرى أنه يتحقق به النص، دون إشكال، مثلاً، لو قال لنا المولى: صل الظهر زوالاً، فلم نستطع أن نأتي بصلاة الظهر زوالاً، وجاء دليل آخر يقول لنا: أيها المؤمنون اقضوا صلاة الظهر، فهذا القضاء باعتبار أن الزوال له ملاك على حدة، يتحقق به ذلك النقص الفائت، إن قلت: الذي يفهم من الأدلة أن القضاء هو بمعنى البدلية الخاصة، مثل إذا أودعت مالاً فتلف المال تفريطاً منك، فيجب عليك ضمانه، فالضمان للمال التالف بدل خاص عن المال المفرط في حفظه، هكذا نفهم مما دل على وجوب القضاء.

 قال الماتن: أيها المحقق النائيني إن حملت ما دل على وجوب القضاء على هذه الصورة فنحن نناقشك فيه، نرى أن العرف لا يفهم من قول الشارع اقض ما فات أن المأتي به قضاءً هو بدل خاص، بل  يراه نفسه، بدل لنفس ذلك الشيء الفائت وليس بمثل الضمان عن المال التالف.

 والدليل على ذلك: أنه لا يعبر العرف عن الضمان بالقضاء، ولو كان مثله لعبر بنفس التعبير، هذا أولاً.

 الأمر الثاني: ندعي أن ما ورد من الأدلة في مقام الإثبات يبين أن المأتي به قضاءً هو نفس ذلك الفائت، نفسه عينه، والدليل على ذلك ما جاء في الكتاب الكريم من الآيات، مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) إلى آخر الآية (أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) يعني أيام بدل الأيام، نفس الأيام التي فاتت، ثم يقول (فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر) ويقول أيضاً: (ولتكملوا العدة)، فهذا ظاهر أن المقضي هو نفس الفائت، لا شيء يباين الفائت، واضحة لنا الفكرة التي يدعيها الماتن، ليس بشيء جديد، مثلاً أنا لو تلف علي هذا المال، ما أضمنه شيء آخر غير هذا، بدل، أما ههنا لا، نفس المأتي به قضاءً هو نفس الذي فاتني.

 ثم استشهد أيضاً الماتن بتفسير اللغويين للقضاء بمعنى الأداء، يعني الأداء لنفس ذلك الشيء الفائت، فقد قال اللغويون: أن القضاء لغة يأتي بمعان، من جملة معانيه: الأداء والوفاء للدين، وفسروا قوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل) نفس الأجل المحدد بينه وبين شعيب، أو الأجل المحدد بينه وبين ربه، وفي قوله تعالى: (فمنهم من قضى نحبه) يعني استوفى، (إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها) (فإذا قضيتم مناسككم)، فأطلق على نفس الأداء، أطلق عليه قضاءً، فليس القضاء للشيء معناه أنه يباين ذلك الشيء الفائت، لا، نفسه.

إلى هنا انتهينا، ولكننا وصلنا لكلام للمحقق النائيني (يرحمه الله) أيد فيه مطلوبه، ماذا قال المحقق النائيني؟ قال: لدي  أدلة في مقام الإثبات تدلل على أن المأتي به قضاءً يختلف عن الفائت في وقت الأداء، يباينه، سنخ آخرز

إليك هذه الأدلة: الحج، إذا نذر الإنسان أن يحج، واضح النذر ماذا؟ أنا نذرت في هذه السنة أن أحج، وجاء وقت الحج فلم أستطع أن أؤدي الحج، الروايات ماذا تقول؟ تقول: من نذر الحج ولم يستطع أن يؤديه في نفس تلك السنة التي تعلق بها نذره، فعليه القضاء في القابل، يعني السنة الآتية، فعبر القضاء، نحن الآن لو حللنا هذا النذر، فإن النذر تعلق بالحج في هذه السنة، تعلق بشيء مخصوص، وقد فات هذا وزال هذا الشيء المخصوص، فلماذا  قالت الروايات: اقضه قابلاً؟ معناه أنك آت ببدل مغاير ليس من سنخه، لأن ما تعلق به النذر هو الأداء في هذه السنة وقد فات، و الرواية ماذا تقول؟ تقول اقضه من قابل، الرواية أو الإجماع، الصحيح، طبعاً هنا لا توجد رواية وإنما يوجد  إجماع، يقول الفقهاء: اقضه من قابل، هذا الصورة الأولى.

الصورة الثانية: إذا نذر الإنسان أن يصوم أياماً معينة، فما أدى تلك الأيام المنذورة، نذر أن يصوم شهراً، فجاءه ضيف وأحب أن يؤاكل ضيفه، أن يأكل مع ضيفه، ضيف مهم وليس ضيفاً عادياً، حتى يستطيع الخلاص منه، ففي هذه الحالة نعم هناك روايات يأتي بعض الناذرين لبعض أئمتنا (عليهم السلام) فيقول له: نذرت كذا وفعلت كذا، وأديت بدلاً عنه أياماً كذا، الإمام يقول له: لا بأس إنما هو يوم بيوم، بل في بعضها في بعض الروايات: جاء أحد الرواة وقال للإمام (عليه السلام) نذرت أن أصوم شهراً، حضر موسم زيارة للإمام الحسين (عليه السلام)، فأحببت أن أخرج لزيارة الإمام (عليه السلام) يوم أو يومين للزيارة، يبدو أن هذا قريب، مثل لو كان ساكناً في الكوفة مثلاً، قال له الإمام (عليه السلام): إذا رجعت اقض هذا اليوم المنذور صومه ، اقضه بعد رجوعك من الزيارة،، يقول المحقق النائيني: انظر ماذا جاء! قول الإمام: اقض مع أن النذر تحدد وتعين في يوم مخصوص، هذا اليوم المخصوص معناه أن هذا المقضي بدل مباين ومغاير سنخاً، عرفنا كيف أيد مطلبه المحقق النائيني؟ 
الماتن يرد على المحقق النائيني ما قاله ثانياً كما رد عليه ما قاله أولاً، يقول له: أنت أتيت بهذين المثالين، وكلا هذين المثالين قابل للمناقشة، أما ما ورد في قضاء الحج، في قضاء الحج يقول لك: هذا ليس فيه رواية، تقول لك: اقض الحج!، ما رأينا، وإنما فيه إجماع من الفقهاء، ماذا يعبر بعض الفقهاء؟ يعبر عن الإجماع رواية غير مكتوبة، لكن لا توجد رواية، يقول: المهم أنه لا رواية لنا تقول لنا: اقض الحج المندوب، حتى تتمسك أيها المحقق النائيني وتقول أن النذر تعلق بهذه السنة، والرواية تقول لك اقض الحج في السنة القادمة، والقضاء شيء آخر يختلف عن الذي فاتك نذره في هذه السنة، نقول هذا ليس فيه رواية، هذا أجماع.

يقول الإجماع قابل للمناقشة، فلعل هؤلاء الفقهاء المجمعين قالوا اقض وعبروا عن إجماعهم، اقضي يعني بدل، هذا البدل لنفسه، ولكن عبروا عنه بالقضاء ولا يريدون أنه، وحتى لو سلمنا هذا شيء مغاير، ولكن تعبيرهم بالقضاء فيه نوع من التسامح، وليس يريدون القضاء، يعني جاءوا بلفظة القضاء لأنها تدلل على المغايرة، والاختلاف في السنخية، الأمر ليس كما فهمه المحقق النائيني(يرحمه الله).

أما ما جاء في قضاء الصوم، يقول الذي جاء في بدل الصوم، هذا أكثر الروايات أيضاً ما وردت بلفظة القضاء، وإنما وردت أن تأتي بيوم بدلاً عن اليوم الذي فاتك، ما عبرت بلفظ القضاء حتى تقول يختلف سنخاً، لا، يوم فاتك يقول لك آت بيوم بدلاً عنه، ولكن الماتن بعد أن يقول هذا الكلام يقول: نعم عثرت على روايتين، إحداهما عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، راوي اسمه صالح بن عبد الله الميثمي الكوفي، من الرواة الذي حسنوا، قلت: لأبي الحسن (عليه السلام)  إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر،  فصمت، فربما أتاني بعض أخواني، رأيتم المثال الذي أتينا به، ضيف مهم، فأفطرت أياماً إكراماً له، أفاقضيه؟ الإمام (عليه السلام)قال له: لا بأس، يعني القضاء بدل ذاك الصوم المنذور، يعني قرره على القضاء، هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية أيضاً ما جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً،  فحضرته نية الزيارة للإمام الحسين (عليه السلام)، فيخرج ولايصوم في الطريق، فلا يصوم لأنه ما نذر أن يصوم حضراً أو سفراً، ومن الواضح أن الإنسان إذا سافر لا يقدر أن يصوم، لأن هذه الرخصة عزيمة، فيجب عليه الإفطار إلا أن يكون نذره مطلقاً يشمل الحضر والسفر، فيجب عليه الصوم، يقول: هاتان الروايتان، يا أيها المحقق النائيني أيضاً نقبل، أو يقبلان المناقشة كما رأينا، وهما مع عدم صراحتهما في الصوم المعين، هذا تسامح في الإطلاق، يعني عبر بالقضاء ولكن لا يراد به القضاء المغاير سنخاً، بل يراد به البدلية المطلقة.

 
ثم يأتي الماتن باحتمال دقيق،يقول: الواحد إذا نذر أن يصوم شهراً،ماذا يظهر من النذر؟ الذي يظهر من النذر أنه نذر صوماً متتال في أيامه، يعني يوم إثر يوم، يوم بعد يوم، والإمام (عليه السلام) يريد أن يبين له مطلباً، يقول له: أنت صحيح في نذرك نذرت هذا،لكن الحقيقة النذر يتعلق بالشهر، يعني بالثلاثين يوماً، أما هذا القيد الذي أنت أتيت به جديداً وهو التتالي،هذا ليس  له ربط عند الله، لا ينعقد، ما فيه مرجوحية، لا يترجح، فيصير النذر ينحل بعدد الأيام فقط، ليس إلاّ، لذلك الإمام (عليه السلام) عبر بقوله لا بأس، (لابأس) يعني تلك النية التي نذر الصوم ثلاثين يوماً ومتتالية، فمتتالية كأنها ليس لها دخل، يعني ليس فيها رجحان أن يكون الصوم متتال، بل قد يظهر من بعض الروايات الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن التتالي ليس فقط مرجوحاً، ليس فقط لا رجحان فيه، بالخصوص في الصلاة، عندما جاءه شخص وقال له: يا رسول الله! أصوم في كل يوم؟ فقال: إن شئت صمت يوماً وأفطرت آخر، وذلك صوم داوود (عليه السلام) يعني ما أقره على الصوم المتتالي، التتالي كأنه مرجوح في الشريعة، إلا في بعض الكفارات تصوم شهراً ويوم فقط حتى يتحقق التتالي، على كل، ولذلك يقول: هذا مع قرب أن يكون تشريع القضاء مبنياً على لحاظ الشارع القيود المأخوذة بالمنذور، بنحو الانحلال تعبداً، ضعوا تحت العبارة خطاً، وإن كانت مأخوذة في النذر بنحو الارتباطية، يعني الناذر أخذها بنحو الارتباطية، ولكن هذا ارتباط غير راجح، والراجح ماذا؟ هو الانحلال، أنك تأتي مقدار ثلاثين يوماً انحلالاً، ولذا ورد وجوب أداء المنذور مع تعذر بعض القيود الأخرى، لو واحد نذر مثلاً أن يصوم في مكان معين، ولكنه لم يقدر أن يصوم في ذلك المكان، يمكن أن يصوم، مع أن المكان هذا زال، وهذا دليل على أن هذه القيود التي يدخلها الإنسان ليس لها دخل، على كل، الخلاصة أن ما أفاده المحقق النائيني من ظهور ما ورد في القضاء في التعبيرات الفقهية التي كانت معقداً للإجماع أو في بعض الروايات كهاتين الروايتين قابل للمناقشة ولا يحمل على ما أفاده المحقق المذكور (يرحمه الله)، ولذلك يقول:فلا يخرج بذلك عما ذكرنا من كون القضاء ارتكازاً هو نفس الأداء في السنخية، ولا يختلف ما يأتي به المكلف قضاءً عما فاته أداءً، سنخ واحد، انتبهنا ماذا يقول الماتن؟.

الشيخ المظفر (يرحمه الله) جاء بكلام قريب مما أفاده المحقق النائيني، نقرأ الكلام ثم الآن أنتم عرفتم كيف نجاوب عليه، ماذا يقول الشيخ المظفر؟ لاحظوا ماذا يقول! يقول: وأما ما ذكره بعض أفاضل العصر ـ الشيخ المظفر ـ من أن القضاء لما كان هو تدارك ما فات، القضاء ما معناه؟ التدارك، شيء فاتك وتريد أن تتداركه، فلابد من حمله على الصورة الرابعة، الشيخ المظفر يقول: لا يجوز أن نحمل القضاء على الصورة الأولى أو الثالثة، لأن ما فات من مصلحة الوقت في الصورة الأولى والثالثة لا يقبل التدارك، وما يقبل التدارك هو أصل الواجب، ما فاتت، لأننا قلنا في الصورة الأولى ماذا؟ الصلاة، والصلاة في المسجد، هذا واجب آخر، فذاك ما فاتت، فكيف عبرت الرواية بأنه (اقض ما فات)، هذا لا يصدق عليه (اقض ما فات)، وذاك علو الدرجة أيضاً، علو الدرجة أيضاً لا يصدق عليه الفوت، فمتى يصد ق الفوت؟ في الصورة الرابعة عندما تختلف السنخية، رأينا نظر الشيخ المظفر؟ نعم، لأن ما فات من مصلحة الوقت في الصورة الأولى والثالثة لا يقبل التدارك، وما يقبل التدارك وهو أصل الواجب لا فوت بالإضافة إليه، بل هو كالواجبات المطلقة، متى ما أتي به يكون أداءً، يقول: هذا الكلام كيف أخذه، الشيخ المظفر من أين أتى بهذا الكلام؟ الشيخ المظفر، سبحان الله في بعض الأحيان، كما يعبر في التعبيرات الحديثة، الإنسان يتأثر بمحيطه، وهو دائماً يعيش مع الأصوليين والفقهاء، الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون: إن القضاء، رأيتم القضاء، وهو عاش مع تلامذة المحقق النائيني، متأثر بمدرسة المحقق النائيني، القضاء، ماذا تقول هذه المدرسة؟ القضاء شيء جديد مغاير في السنخية لما فاتك أداءً، تأثر الشيخ المظفر بهذه المدرسة التي كان في كنفها، ويعيش في أجوائها، لكن ليست هذه المدرسة التي الإنسان والمحيط يتأثر به، المفروض يلاحظ ما قاله الشارع المقدس، ونحن ذكرنا أن ما قاله الشارع المقدس أن القضاء هو الأداء، وليس القضاء كما قاله الشيخ (يرحمه الله) سنخ مغاير، آخر، لأن ذاك ما فات يقول، بل هو نفسه، ولذلك انظر الماتن ماذا يرد على الشيخ المظفر: ففيما أفاده الشيخ المظفر أن تفسير القضاء بذلك لم يرد في كلام الشارع أو القريبين من الذين عندهم استئناس بالروايات، الذي عبرنا عنه  بأن  عنده شم فقاهة قوي، هذا تأثر بمدرسة خاصة للمحقق النائيني وتلامذته، أو نحوه .....في تحديد المفهوم، وإنما ورد في كلام بعضهم للتعبير عما ارتكز في معنى القضاء، فلا مجال للخروج،  انظر كيف، يشير بكلامه إلى المحقق النائيني وإلى بعض تلامذته الذين فسروا القضاء بهذا المعنى المغاير للاداء، الشيخ المظفر لأنه عاش في هذه الأجواء تكهرب بها، فحمل قضاء على الصورة الرابعة لا على الأولى أو الثالثة، الماتن يقول: فلا مجال للخروج به عما ذكرناه من المعنى الارتكازي، الصورة الأولى والثالثة هما المركوزتان في الفهم العرفي، بل لابد من كون ذكر الفوت مبتنياً على ملاحظة فوت الوقت، فقط الوقت الذي فات وإلا الواجب باق على حاله، لأن القيد للوقت، فزال الوقت، آت بذاك الذي باقي على حاله.

من حيثية دخله في بعض مراتب ملاك الواجب الذي هو الصورة الثالثة، لا لتحقق الفوت بلحاظ أصل الواجب، سنخ مغاير كما قال، وإلا لم يصدق معه القضاء، كما قلنا لو كان مغايراً ما صدق، هنا القضاء هو الإتيان بالشيء نفسه كما عبرنا في تعبيرات اللغويين، وبالجملة نريد أن نختصر المطلب أطلنا  فيه، لا ينبغي التأمل بعد الرجوع للآيات القرآنية التي أوردناها، والمرتكزات لدى العرف و المتشرعة، ما عدا مدرسة المحقق النائيني وهذه الجماعة الخاصة المتأخرة، نعم في كون القضاء من سنخ الأداء وإن كان يختلف بزوال الخصوصية التي هي الوقت، وإن كان فاقداً لخصوصيته الدخيلة في بعض المراتب للمصلحة، الزوال فاتك لكن تأتي بنفس الصلاة التي فاتتك أداؤها زوالاً، ويأتي الماتن بمؤيد، ويمكن أن نجعله ليس مؤيداً بل دليلاً، انظر ماذا يقول! إذا جاءنا هذا الدليل وكان للدليل إطلاق، أو ما كان إطلاق، ولكن يمكن أن نفهم منه الإطلاق بتجميع قليل من هنا ومن هناك، مثلما نقول، ومن هنا كان المنصرف من إطلاق دليل القضاء، إذا جاءنا دليل يقول لك:اقض، لا تقول: صلاة الظهر استفدت منها وجود جلسة الاستراحة، صلاة الظهر استفدت منها لابدية القيد الكذائي، هذا سنخ مغاير، فما فيه دليل على أن جميع ما هو موجود من شروط لابد من توافره في القضاء، لأن هذا سنخ مغاير، يقول لا، جميع ما أخذ واعتبر في الفائت فهو مأخوذ ومعتبر في المأتي به قضاءً.

 ولكن الماتن يقول: انتبه! إذا فاتك الشيء من حيث الوقت هذا الذي يكثر إطلاق المتشرعة عليه أنك تأتي به بعد وقته قضاءً، يعني القضاء متى يطلق لدى المتشرعة؟ عندما يفوت قيد الوقت، هذا هو الأكثر الدائر على ألسنتهم، نعم قد اشتهر عند المتشرعة إطلاق القضاء تبعاً لكثير من الاستعمالات الواردة في لسان  الشارع، على خصوص ما إذا كان الفائت مصلحة الوقت دون غيره من القيود، مثل لو فاتك ماذا؟ نسيت جزءاً هذا لا يعبر عنه أنك قضيت، والحال أنه المفروض قضاءً أنك تأتي بما أتيت به نفسه في الآن الثاني،  ولكن العلماء لا يعبرون عن هذا قضاءً، ماذا يعبرون؟ تدارك، يعبرون عن القضاء إذا فات الوقت، وهكذا لو صلى الإنسان دون طمأنينة يجب عليه أن يصلي مرة أخرى، ولكن لا يقولون قضى صلاته،وإنما يقولون تدارك صلاته التي فاتته بالطمأنينة، وأيضاً لا يقولون فاتته، بل يقولون: لم يؤدها بشرطها.
 نعم اشتهر عند المتشرعة إطلاقه تبعاً لكثير من الاستعمالات الشرعية، على خصوص ما إذا كان الفائت مصلحة الوقت دون غيره من القيود الشرعية التي لا يكون تعذرها مسقطاً لأصل الواجب، حيث لا يصدق على فاقدها عند التعذر بالمعنى المذكور، كما لابد من كون مصلحة الوقت من مراتب مراتب مصلحة الواجب كما قلنا، لابد أن نحمله على هذا المعنى، بحيث يكون الوقت وقتاً للواجب، يقول لك: إن أردت أن تصلي زوالاً، فهذه الصلاة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، وهي الصلاة الوسطى التي أشار إليها القرآن، وتأتيك الروايات، ما يهم أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، فلو لم تكن من مراتبها وكانت مستقلة عنها لم يصدق القضاء كما في الصورة الأولى، وطبعاً في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ صل وصل في المسجد، وقلنا  الصلاة في المسجد لها ملاك مستقل، طيب ما صليت في المسجد هل يصدق عليك أنك فاتتك الصلاة؟ لا يصدق، الصلاة إنما يصدق فاتتك إذا كان القيد هاذ المسجدية له دخل في المراتب، وليس له ملاك مستقل، ومنه يظهر، فلو نذر المكلف أن يأتي بالصلاة في وقتها الفضيل، يعني أول ما يقول الله أكبر زوالاً هو ناذر أن يصلي، قال أنا سوف أصلي في أول الوقت، جاء واحد ومسكه وقال له أنا بيني وبينك مشكلة لابد أن تحل الآن، قال له أنا ناذر، قال أنا لا أعرف ناذر أو غير ناذر فمسكه بيده، يبدو أن هذا قوي المراس شديد البأس، كلما أراد أن يفلت من يدي لم يستطع إلى ذلك سبيلاً،وأخره إلى قبيل الغروب، فما باقي له إلا الوقت القليل، فقال له ما يصير بعد، متدين لابد أن أدعك تصلي، وهو في عراك معه، يقول له أنا مختلف معك في هذه القضية، المهم جاء الآن يصلي هل نقول فاتته الصلاة؟ كلا الوقت باقي، لكن فاته النذر، لأنه نذر أن يصلي أول الوقت،  فلو نذر المكلف أن يأتي بالصلاة في وقتها الفضيل، فلم يأت بها فيه، لايصدق على الإتيان بعد ذلك القضاء، كما لا يصدق الفوت بالإضافة إليها، لا يقول له الصلاة فاتتك، لأنه باقي له عشر دقائق يستطيع أن يصلي فيها الظهر والعصر، لعدم كون النذر موجباً لتوقيتها، لأن الأصل يقول لك: آت بالصلاة زوالاً، والنذر هذا لا يقول لك: خلاص بعد الصلاة لو أتيت بها في غير  الوقت المنذور صارت قضاءً، لا، النذر هذا إنما، لكون هذا الوقت له رجحان، كما قلنا السماء تفتح والملائكة تحمل هذه الصلاة، ترفعها إلى عليين، الروايات التي جاءت في الزوال وما أكثر هذه الروايات، ترى أهمية هناك لوقت الزوال، يكون ينتبه طلاب العلم، ومن خلال هذا المثال يظهر أن الإنسان إذا أخل بالفورية، نحن قلنا الأمر إذا كان مطلقاً، هل يستفاد أنه دال على الفورية أم لا، بل دال على التراخي؟ ومنه يظهر عدم صدقه مع الاخلال بالفورية، لا يصدق علي أنه قضاء، لأنه صح أنا ما أتيت به في أول وقته، مع دلالته على الفور، ولكن إذا لم آت به هل يصدق عليه أنه فاتني؟ باقية إلى آخر الوقت، لو كانت واجبة بملاك آخر لا قيداً في الواجب، متى يكون قضاءً إذا كان الوقت قيداً في الواجب وله دخل في المرتبة العالية، ولذا أيضاً لا يكون وفاء المماطل لدينه، لا يقال له قضاءً إلا إذا كان الدين له وقت مخصوص، يعني أنا أخذت من عندك ديناً ولكني ما حددته في هذا الأسبوع أو في أسبوعين أو في ثلاثة، وأنت علمت أنه جاءتني فلوس ولكني أنا أماطلك، فقلت نحن لم نحدد المدة فدعني قليلاً أستفيد من هذه الفلوس التي عندي، هذا لا يصدق عليه تالي بعد أدائي لدينك أنني قضيت، يعني فاتني الوقت فقضيت، لأنه ما فيه وقت محدد، متى يصدق أنني قضيت؟ إذا حدد بأسبوع ثم لم أف في الأسبوع الأول، ولذلك يقول: ولذا لا يكون وفاء المماطل بالدين قضاءً إلا إذا كان الدين مؤقتاً، لكن طبعاً هذا لا معنى لأن يقال أنه لا يجب، لأنه يجب إذا طالبك الدائن أيها المدين بأداء دينك، فيجب عليك فوراً أن تؤدي،يجب المبادرة في الوفاة مع إطلاق الدين، بملاك حرمة حبس الحق عن أهله، كما ظهر هذا يأتي الكلام عليه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
